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لمسلحة دور القضاء الجنائي الدولي في تضییق فجوة الاختلاف بین النزاعات ا
 الدولیة وغیر الدولیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملخص
المقال على محاولة لبحث الآلیات المعتمدة في یتركز ھذا 

إطار القضاء الجنائي الدولي لتطبیق نظام "الانتھاكات 
الجسیمة" للقانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة 
غیر الدولیة، بعدما كانت مقتصرة فقط على تلك النزاعات 

 نظرا لتباین الأنظمة المطبقة بین كلتا الطائفتین؛ فالدولیة
من النزاعات المسلحة في الصكوك الدولیة للقانون الدولي 
الإنساني، و أمام ھذا الوضع من الازدواجیة، و بسبب ما 

التي غلب علیھا  خلفتھ النزاعات المسلحة المعاصرة،
في  الطابع الداخلي، من فظائع، ظھر الاھتمام المتزاید
ظمة أروقة المحاكم الجنائیة الدولیة، بمحاولة مقاربة الأن

 .المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة

          
     

     
 
 

 

 

 

Abstract:   
 This article focuses on an attempt to 
examine the mechanisms adopted within the 
framework of international criminal justice 
for the application of the system of "Grave 
breaches" of international humanitarian law 
- previously limited only to international 
conflicts - to non-international armed 
conflicts. This is due to the dichotomy of 
applicable regulations between the two 
armed conflicts regimes in international 
instruments of international humanitarian 
law and, to that posture of duality which has 
emerged a growing interest in the corridors 
of international criminal tribunals, to 
approach the regulations applicable in the 
two types of armed conflicts. 
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اعتماد الھیئ�ات الدولی�ة للتحقی�ق، من�ذ 
معاھدة فرساي و حتى إنش�اء محكم�ة 

مجتم��ع ال��دولي، ) حاج��ة ال1روان��دا (
الملح���ة، إل���ى إنش���اء محكم���ة جنائی���ة 
دولیة دائمة تلافی�ا لإف�لات العدی�د م�ن 
مرتكب�����ي الاعت�����داءات الوحش�����یة و 
الج��رائم الفظیع��ة م��ن العق��اب       و 
الت�����ي تبق�����ى النزاع�����ات المس�����لحة، 
وخاص�ة غی��ر الدولی�ة منھ��ا، المس��رح 

 )  2( ؛لھاالدائم 
إلاّ أن ص�������كوك الق�������انون ال�������دولي 

حص�����رت مفھ�����وم تل�����ك  الإنس�����اني
) عل�������ى 3الانتھاك�������ات الجس�������یمة (

الجرائم المرتكبة في س�یاق النزاع�ات 
المسلحة الدولیة فقط، حین تم تعریفھا 

، 147، 130 51 50بدقة، في المواد 
 ) من اتفاقیات جنیف الأربع، 4(
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فیما لم تشر إلى الجرائم التي یمكن أن ترتكب في سیاق النزاع المسلحة غیر الدولیة "بالانتھاكات 
باعتبارھا مجرد "انتھاكات"  )5، (ثالثة المشتركةالجسیمة" و اكتفت نصوص اتفاقیات جنیف في المادة ال

لا یمكن المعاقبة علیھا      و تجریمھا إلاّ إذا احتوى النزاع المسلح غیر الدولي، في حد ذاتھ، على تدخل 
)، وھذا 6للعنصر الأجنبي أو دارت مواجھاتھ بین الحكومة القائمة و الجماعات المتمردة داخل الدولة (

تباین بین الأنظمة المطبقة على النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، نتج عن ما أدى إلى وجود 
وجود صراعات سیاسیة شائكة نظرا لاختلاف الآراء بین الحكومات،  بسبب غموض عدد كبیر من 

 Stricto)الجسیمة للقانون الدولي الإنساني" بمفھومھا الضیق"  النصوص المتعلقة بمفاھیم "الانتھاكات
sensu) )7."المرتبط أساسا "بجرام الحرب ( 

ھذا البحث في محاولة إبراز دور القضاء الجنائي الدولي في تضییق فجوة الاختلاف  وتتمحور إشكالیة
، من خلال الكشف عن الوسائل المعتمدة في ذلك، مستدلین وغیر الدولیةبین النزاعات المسلحة الدولیة 

اء في تطبیق فكرة نظام الانتھاكات الجسمیة للقانون الدولي بالنھج الذي استطاع من خلالھ ھذا القض
 الإنساني على النزاعات المسلحة غیر الدولیة.

فلم تزل ھذه الازدواجیة قائمة، حتى انعقد زمن العدالة الجنائیة الدولیة، التي بات ینظر إلیھا على أنھا 
 تطورا نوعیا انطلقت بدایاتھ الرئیسة: أنجع آلیة من آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني، حین قدمت

 
المطلب الأول: بدور المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة في تفسیر و تطویره  

 مفھوم نظام الانتھاكات الجسیمة.
المطلب الثاني: بما اعتمدتـھ المحكمـة الجنائیة الدولیـة الدائمـة في مقاربتھا بین طائفتي النزاعات 

 مسلحة الدولیة و غیر الدولیة.ال
المطلب الأول: دور المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا في تفسیر و تطویره مفھوم 

 نظام "الانتھاكات الجسیمة".
ترسخ لدى أغلب فقھاء القانوني الدولي، في الوقت المعاصر (الفرع الأول) و حتى قبل بدایة عمل 

لیة الخاصة بیوغسلافیا (الفرع الثاني) فكرة ضرورة زوال التفرقة بین الأنظمة المحكمة الجنائیة الدو
المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة، و بالنتیجة، السعي لتعمیم نظام الانتھاكات الجسیمة على 

 الجرائم المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة غیر الدولیة. 
اصة بیوغسلافیا سابقا (اختصارا أدناه محكمة یوغسلافیا)، التي فلم تغفل المحكمة الجنائیة الدولیة الخ

كانت تظم في تشكیلتھا، أبرز الأسماء المتخصصة في القانونین الدولي الجنائي و الدولي الإنساني، ومن 
مؤیدي فكرة تعمیم نظام "الانتھاكات الجسیمة"، المناداة الدائمة من طرف الفقھ القانوني المعاصر على 

لتفكیر الجدي في المعاقبة على الجرائم الفظیعة المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة غیر ضرورة ا
الدولیة، التي لا تجد لھا وصفا في القواعد الجزائیة المطبقة في مثل ھذه النزاعات، و التي تؤدي لا محال 

 إلى إفلات مرتكبیھا من العقاب.
 كرة.الفـــرع الأول: جھود الفقھ الدولي في بعث الف

الدولي،  غیر المسلح والنزاع الدولي المسلح النزاع بین التمییز أن أجمع معظم فقھاء القانون الدولي على
 وأنھ تبریره"، و"یصعب مرغوب"، وغیر حقاً" و"تعسفي"، في الوقت المعاصر أصبح "مصطنع

 الأمر، عواق في الآن ویمكن، الحرب حالات معظم في الحرب قانون من الإنساني الغرض "یحبط
 المثال، سبیل وعلى )؛ 8الیوم ( أھمیة أقل یعُد دولي غیر أو دولی�ا باعتباره مسلح نزاع تحدید بأن الجدال
 التي الدراسة في الدولي وغیر الدولي المسلح النزاع حالات تقریباً في الحرب جرائم جمیع تندرج

 روما نظام وفي العرفي، لإنسانيا الدولي القانون حول للصلیب الأحمر الدولیة اللجنة أصدرتھا
 التمییز إلى الحاجة من أیضًا تقُلص )9والدولیة( العادیة للمحاكم الولایة القضائیة أن یبدو كما الأساسي،

 النزاع المسلح؛ من النوعین ھذین بین
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ة ) البدایة الأساسیة لبعث التفكیر الجدي في المقاربة بین الأنظم10( وقد شكلت ھذه الجھود الفقھیة
المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة الدولیة منھا وغیر الدولیة، تلافیا لعدم فرار المجرمین المتھمین 

 بارتكابھم جرائم بشعة في ظل الحروب الأھلیة من معاقبة.
مھد، إذا، ھذا النھج المستحدث الطریق أمام أول ھیئة قضائیة جنائیة دولیة، ما بعد فترة محاكمات  

میة الثانیة (التي أدت إلى تبلور ركائز القانون الدولي الجنائي، وتطور القانون الحرب، أو ما الحرب العال
 بات یعرف بالقانون الدولي الإنساني). 

 الفرع الثاني: النھج المعتمد من قبل محكمة یوغسلافیا.
یف بوصفھا قانونا كان على المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لیوغسلافیا السابقة أن تطبق اتفاقیات جن

جنائیا بأسلوب یختلف عن أسلوب تفسیر الاتفاقیات بدایة، فلم یتصور القائمون على صیاغة تلك 
الاتفاقیات نوع النزاعات العرقیة القائمة في یومنا ھذا،  مما جعل المحكمة الدولیة الجنائیة تصدر 

المعاصر الذي حدثت خلالھ الانتھاكات اجتھادات، تتناسب مع الرؤى الفقھیة المستحدثة، و توائم السیاق 
الجسیمة للقانون الدولي الإنساني في إقلیم یوغسلافیا السابقة ومن أجل تحقیق ذلك كان علیھا ملأ فجوة 
المفاھیم التقلیدیة لمركزیة الدولة بشأن القانون الدولي الإنساني و مھمتھا بشأن مقاضاة الأفراد عن تلك 

و الانتھاكات الجسیمة لقوانین و أعراف الحرب،  1949ات جنیف الأربع لعام الانتھاكات الجسیمة لاتفاقی
 ).11المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة أم غیر الدولیة، على حد سواء (

 أولا: تكییف النزاع المسلح.
بأن ، في بادئ الأمر، 1997مایو/ أیار 7صرحت "دائرة الاستئناف" في الحكم النھائي، الصادر في 

نطاق الحمایة لا ینطبق إلا على الأشخاص و الأعیان المحمیین بموجب اتفاقیات جنیف الأربع، إذا 
بید أن أغلبیة قضاة " دائرة المحاكمة (الغرفة الأولى) "  وجودوا في سیاق نزاع مسلح دولي فقط،

لم یكونوا مشمولین  استنتجوا، حین تطرقھم للقضیة لأول مرة، أن البوسنیین ضحایا الجرائم المرتكبة،
أصبح للنزاع المسلح طابعا غیر دولي  1992مایو أیار 19بحمایة اتفاقیات جنیف الأربع، لأنھ و بتاریخ 

بعد أن انسحبت القوات المسلحة لجمھوریة یوغسلافیا من الأراضي البوسنیة، مما یؤكد أن "دائرة 
حایا البوسنیین لم یكونوا تحت رحمة المحاكمة" تكون قد أصابت في تبریراتھا حینما أكدت بأن الض

قوات أجنبیة لا ینتمون إلى جنسیتھا وبذلك لا یحضون بصفة الأشخاص المحمیة التي أقرتھا اتفاقیات 
 ).12( 1949جنیف لعام 

إلا أنھ، ورغم التطورات التي عرفتھا مسألة تكیف النزاعات المسلحة بعد اعتماد "دائرة الاستئناف" 
و الأشخاص المحمیة رابطة  الشاملة "، ظلت مسألة الرابطة بین طبیعة النزاع المسلحلاختبار " الرقابة 

غیر مباشرة خاصة ما تعلق منھا بالمدنین، ذلك لأن مفھوم الأشخاص المحمیة لا یرتبط ارتباط وثیقا 
بضرورة إثبات وجود نزاع مسلح دولي، لأنھ یكفي فقط إثبات أن الأشخاص المحمیة توجد تحت سیطرة 
قوة وطنیة أجنبیة یفسر وجودھا قیام نزاع مسلح دولي، وعلى العكس، لا یمكن تطبیق أحكام الاتفاقیات 
إذا كان لتلك القوة الأجنبیة نفس جنسیة أولئك الأشخاص، لأنھ بذلك یشكل النزاع بطبیعتھ، ولیس حتمیا، 

   .نزاع غیر دولي
 سلح الدولي حصرا.ثانیا: ارتباط مفھوم الانتھاكات الجسیمة بالنزاع الم

رغم ما اتخذتھ "دائرة الاستئناف" من موقف محافظ نسبیا فیما یتعلق بنظام "الانتھاكات الجسیمة"  
من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لیوغسلافیا، التي قررت عدم انطباقھ إلا في سیاق  2المقترن بالمادة 

و أیده الادعاء العام، إلا أن فكرة معاقبة الجرائم  النزاعات المسلحة الدولیة، الأمر الذي سلم بھ الدفاع
المرتكبة في كلتا طائفتي النزاعات المسلحة الدائرة في إقلیم یوغسلافیا السابقة، أضحت ممكنة لتطور 
القواعد العرفیة وتزاید تأثیر قانون المعاھدات والقانون العرفي، الدولیین، وحلول كل منھا محل 

ك كلھ، فقد اعتمدت المحكمة الدولیة لیوغسلافیا أحكام نوعیة خاصة ورغما عن ذل )؛13الآخر(
بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة، نظرا لطبیعة الجرائم المرتبطة أساسا بالمخالفات الخاصة بأحكام المادة 

، وإن كانت لا تختلف كثیرا عن تلك الانتھاكات 1949الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
لجسیمة المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة، فاتھامات جرائم الحرب التي تعتمد على ا
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الانتھاكات الخطیرة لاتفاقیات جنیف، ترتبط ارتباطا وثیقا باتھامات جرائم الحرب التي تعتمد على المادة 
رف المحاكمات، الخاصة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع، و من ثم، فقد أقرت العدید من غ

بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا، عدم وجود فارق نوعي بین مصطلح "القتل العمد" كخرق جسیم 
) أحد أھم النتائج التي أسفرت عنھا مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وھو 14( والقتل، ویشكل ھذا الاستنتاج

واعد قانونیة، و إن كانت خاصة، في حدود أكبر یدل على أن النزاعات المسلحة غیر الدولیة تخضع لق
 كثیرا مما كان یعتقد من قبل؛

 ثالثا: فك عقدة ارتباط مفھوم "الانتھاكات الجسیمة" بالنزاع المسلح الدولي حصرا.
من النظام  3وقد خلصت دائرة الاستئناف إلى النتیجة التي مفادھا أن الانتھاكات المنوه إلیھا في المادة 

محكمة الدولیة، یمكن أن ترتكب، سواء بسواء، في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة أو الأساسي لل
الداخلیة، إلا أن ھذا الأمر قد أثار، في الواقع، إشكال، من منطلق أن القواعد الاتفاقیة المطبقة في 

ن، فعلا، النزاعات المسلحة غیر الدولیة لا تتضمن أحكام تتعلق بنظام الانتھاكات الجسیمة، فھل یمك
استخلاص قواعد عرفیة من القانون الدولي الإنساني توضع أحكاما خاصة بالنزاعات المسلحة غیر 

 ).15(  الدولیة ؟، وإذا أمكن ذلك، ھل تقوم المسؤولیة الجنائیة فردیة لمرتكبي الانتھاكات؟
یة كان نتیجة لتطور وجدت "دائرة الاستئناف" أن تطور القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة غیر الدول

القواعد الاتفاقیة و القواعد العرفیة، على حد سواء، فالتداخل بین ھذین النوعین من النظامین، یترجمھ 
المشتركة بین اتفاقیات  3تحول القواعد الاتفاقیة إلى قواعد عرفیة وھو ما عرفتھ بالخصوص المادة 

عدل الدولیة " في قضیة " نیكاراجوا "، ، بناء على ما أقرتھ "محكمة ال1949جنیف الأربع لعام 
الخاصة بحمایة الأعیان الثقافیة في حالات  1954من اتفاقیة لاھاي لعام  19بالإضافة إلى المادة 

 ).16النزاعات المسلحة (
بوصولھا إلى نتیجة أن القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني أصبح بالإمكان تطبیقھا على النزاعات 

ر الدولیة، شأنھا في ذلك شأن النزاعات المسلحة الدولیة، خلصت "دائرة الاستئناف" إلى المسلحة غی
نتیجة أن " الانتھاكات الجسیمة " للقانون الدولي العرفي یمكن أن ینجر عنھا مسؤولیة جنائیة فردیة 

على  لمرتكبیھا وذلك بغض النظر عن طبیعة النزاع المسلح، وقد بنت المحكمة تأسیسھا القانوني،
الاستنتاجات التي وصلت إلیھا فیما قبل "المحكمة الدولیة العسكریة لنورنبرغ"، حینما أقرت بأن غیاب 
الأحكام الاتفاقیة التي تعاقب على الانتھاكات التي تتضمنھا أي معاھدة دولیة تم خرقھا، لا یمنع من قیام 

 ) 17المسؤولیة الجنائیة الفردیة. (
لافیا بھذا النھج، حین رفضوا، في قضیة "تادیتش"  فكرة الادعاء العام وقد تأثر قضاة محكمة یوغس

القائلة بأنھ كان ینبغي اعتبار الأزمة الیوغسلافیة أزمة دولیة استنادا إلى تكییف مجلس الأمن، كما 
رفضت المحكمة، في الوقت نفسھ، حجج المتھم "تادیتش" التي أكد فیھا عدم انطباق النظام الأساسي 

على القضیة، لأن أحكام تلك المادة تنطبق فقط على النزاعات المسلحة  3، من خلال مادتھ للمحكمة
من نظامھا الأساسي تغطي في الحقیقة جمیع "الانتھاكات  3الدولیة،  فردت المحكمة بأن المادة 

لمنطق ) وفي سیاق ھذا ا18الجسیمة"، وأضافت أن ھناك قانونا عرفیا للنزاعات المسلحة غیر الدولیة، (
ذكرت المحكمة أن: (التمییز بین النزاعات بین الدول من جھة، و الحروب الأھلیة من جھة أخرى، في 
مجال قانون النزاعات المسلحة یفقد معناه حین یتعلق الأمر بالأشخاص) و (... أن ماھیة ھذه القواعد 

لنزاعات الداخلیة)، عامة ولیس التنظیم التفضیلي الذي قد تتضمنھ و ھي قد أصبحت مطبقة على ا
)  بأن مضمون ھذا 20)، في آراءھم المنفردة،(19رغم اختلاف وجھات نظر قضاتھا( -وبررت المحكمة

العرف الناشئ یفرض مسؤولیة جنائیة على مرتكبي "الانتھاكات الجسیمة" للمادة الثالثة المشتركة بین 
أن یكون كذلك في نزاع مسلح غیر دولي اتفاقیات جنیف الأربع فما ھو إجرامي بین الدول لا یمكن إلا 

)21.( 
المطلب الثاني:ما اعتمدتـھ المحكمـة الجنائیة الدولیـة الدائمـة في شأن تطویر مفھوم نظام 

 "الانتھاكات الجسیمـــــــــــــة".
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تضمن نظام روما، و لأول مرة، النص على أركان تلك الجرائم المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة  
الدولیة بناء على القیاس المرتبط بتلك الأفعال المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة، مع غیر 

الملحق  –وجود بعض الاختلافات؛ وقد بادرت ما یعُرف بلجنة الخبراء الخاصة "بتحدید أركان الجرائم" 
ھوم "الانتھاكات الجسیمة" في نظامھا المعتمد إلى تمدید مف -بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

إلى الجرائم المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة غیر الدولیة (الفرع الأول) وقد وفق الرأي الداعم 
للتمدید، إلى تضییق فجوة الاختلاف بین الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات المسلحة، وبالنتیجة 

سلحة غیر الدولیة، رغم النقاشات الحادة بین ممثلي تطبیق نظام الانتھاكات الجسیمة على النزاعات الم
 العدید من الدول بسبب خشیتھا على مبدأ السیادة (الفرع الثاني).     

الفرع الأول: تمدید مفھوم الانتھاكات الجسیمة إلى الجرائم المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة غیر 
 الدولیة.  

أركان تلك الجرائم المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة تضمن نظام روما، و لأول مرة، النص على 
غیر الدولیة بناء على القیاس المرتبط بتلك الأفعال المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة، مع 
وجود بعض الاختلافات بالنظر إلى الأركان الخاصة بكل جریمة كما سنأتي على تناولھ أدناه؛ ویشمل 

ھـ، والتي تم اشتقاق أركانھا  -2فقرة  8لى: مجموع الجرائم التي نصت علیھا المادة تحلیل تلك الأركان إ
من مصادر قانونیة متنوعة، وتنطوي أركان ھذه الجرائم على أركان عامة مشتركة بین جمیع الجرائم 

 (أولا)، و أركان خاصة تتمیز بھا كل جریمة عن الأخرى (ثانیا).
 ة بین جمیع الجرائم.أولا: الأركـان العامـة المشترك

تشتمل على الركنین الموضوعي و المعنوي، اللذان یحددان النطاق المادي لتطبیق تلك المادة وھما 
 ج المتعلقة بالجرائم.-2فقرة  8ركنان متلازمان، و قد تم اقتباسھما حرفیا من نص المادة 

 ثانیا: الأركان الخاصـة:
بشكل  2فقرة  8واردة تحت الفقرة الثانویة ھـ من المادة تم تعریف الأركان الخاصة بمعظم الجرائم ال

یتشابھ إلى حد بعید مع تلك الواردة في الفقرة الثانویة ب من نفس المادة، إذ كان من رأي الدول المشاركة 
أثناء اللجنة التحضیریة، أنھ لیس ھناك فارق في المضمون بین أركان الجرائم المرتكبة في سیاق نزاع 

تلك المرتكبة في سیاق نزاع مسلح غیر دولي ومع ذلك فضلت اللجنة إدراج الأفعال مسلح دولي و
المتعلقة بتعمد الھجمات ضد المباني و المواد و الوحدات و وسائل النقل و الأفراد، من مستعملي المیزة 

تحت  ،1977المبینة في اتفاقیات جنیف، التي حددھا الملحق الأول بالبروتوكول الإضافي الأول لعام 
 ). 22( 24-ب-2فقرة  8جریمة الحرب ذاتھا الواردة منفصلة في المادة 

كما عنت اللجنة بتحدید أركان جریمة "إصدار الأوامر بترحیل السكان المدنین لأسباب تتصل بالنزاع، 
ما لم یكن ذلك بداع من أمن المدنیین المعنیین أو لأسباب عسكریة ملحة"، التي تمثل الجریمة الوحیدة 

ب من النظام الأساسي، -2فقرة  8ھـ، التي لیس لھا نظیر في المادة -2فقرة  8لواقعة تحت المادة ا
 فقررت اللجنة أن:

یقترن ركن السلوك الجنائي بالشخص الذي أصدر الأمر ولیس الشخص الذي قام بتنفیذه وإن كان ھذا  -
 من النظام الأساسي؛ 25الأخیر یمكن محاسبتھ كشریك وفقا للمادة 

إبدال مصطلح " شخص مدني أو أكثر" بمصطلح "سكان مدنین"،  و السبب في ذلك أن ترحیل شخص 
 واحد لا یرقى إلى مستوى الجریمة؛

 أن یكون لشخص الجاني السلطة أو القوة لتنفیذ أمر الترحیل؛ -
جنیف، ولا من البروتوكول الثاني، لاتفاقیات  1فقرة  17أن یعاد صیاغة الجملة المستقاة من المادة  -

یعتبر حسب اللجنة التحضیریة تكرار، إشارة إلى أن الأمر لا یعد تبریرا لجھة أمن المدنیین ذوي الصلة 
 أو لضرورة عسكریة.

مع الملاحظ أن ھناك عنصر إضافي آخر یتعلق "بواجب اتخاذ الإجراءات القانونیة لاستقبال السكان 
النظام الأساسي و لا في وثیقة جرائم الحرب، رغم  المدنیین في ظروف مرضیة " ، لم یرد ذكره لا في
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من البروتوكول الثاني، لذلك یجب على القضاة مستقبلا أخذه بعین  1فقرة  17النص علیھ في المادة 
 ).23الاعتبار وربطھ مع الفقرة السادسة من المقدمة العامة الخاصة بمفھوم "القانونیة" (

الاختلاف بین الأنظمة المطبقة على طائفتي النزاعات الفرع الثاني: التوفیق في تضییق فجوة 
 المسلحة.

إذا و من خلال ما تقدم، في الفرع السابق، وفق الرأي الداعم لاعتماد نظام "الانتھاكات الجسیمة" في 
إطار النزاعات المسلحة غیر الدولیة إلى حد بعید، واتضح ذلك جلیا من خلال انعكاس ھذا التباین على 

ایة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي جاء نصھ كمحاولة للتوفیق بین الآراء الصیغة النھ
القابلة و الرافضة لامتداد المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الانتھاكات الجسیمة إلى الجرائم المرتكبة في 

نظمة التجریم المطبقة على سیاق النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مما أثر نسبیا على التقارب التام بین أ
 طائفتي النزاعات المسلحة تتلخص أھم نقاطھ الأساسیة في:

أولا: أن الحرص على توخي الدقة في تعریف جرائم الحرب أدى إلى وضع قائمة منفصلة للنزاعات 
جازا المسلحة الدولیة و أخرى للنزاعات غیر الدولیة، غیر أن القائمة الخاصة بھذه الفئة الأخیرة أكثر إی

من نظیرتھا، فبالرغم من الجھود المضنیة التي بذلتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ظل ھنالك عدد 
كبیر من جرائم الحرب، و رغم خطورتھا، خارج دائرة التجریم، كاستخدام التجویع كأسلوب من أسالیب 

الحجج التي اعتمدت علیھا الحرب، و إن وجود قائمة من ھذا القبیل سیجعل من الصعب مستقبلا استخدام 
 المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لیوغسلافیا السابقة في قضیة "تادیتش".

ثانیا: أن إیراد حكم خاص بحمایة سیادة الدول بشكل عام یمكن أن تترتب علیھ نتائج سلبیة بالنسبة 
من النظام  12المادة  لاختصاص المحكمة بالنظر في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، و المقصود ھنا أن

الأساسي، و باستثناء حالات الإحالة من مجلس الأمن، تجعل ممارسة المحكمة الأساسي رھنا بموافقة 
واحدة على الأقل من الدولتین المعنیتین مباشرة بالجریمة، أي الدولة محل ارتكاب الجریمة أو الدولة 

یق الفرص المتاحة أمام دولة تطلب محاكمة التي یحمل المتھم جنسیتھا، و ھذا الشرط من شأنھ أن یض
دولیة للمسئولین عن الجرائم المرتكبة في سیاق نزاع مسلح غیر دولي، نظرا لأن الدولة المعنیة عندئذ 
تكون في الوقت نفسھ الدولة محل ارتكاب الجریمة و الدولة التي یحمل المتھمون جنسیتھا، و یكفي أیضا 

 المحكمة لینتھي الأمر عند ھذا الحد. أن ترفض مثل ھذه الدولة اختصاص
إن التقارب الذي اعتمده النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بین الأنظمة المطبقة على طائفتي 
النزاعات المسلحة یشكل طفرة في تطور القانونین الدولي الإنساني و الدولي الجنائي بامتداد مفھوم " 

المسلحة غیر الدولیة، فقد بینت أعمال اللجنة التحضیریة الخاصة الانتھاكات الجسیمة" إلى النزعات 
بإعداد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مدى تباین اختلافات مواقف الدول حول ھذه المسألة، 
حین رفضت البعض منھا  من حیث المبدأ، محاولة القیاس  بین النزاعات المسلحة الدولیة و غیر 

إلى عدة حجج ذات طبیعة سیاسیة، منھا أن تدویل المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي   الدولیة، مستندة
ترتكب أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة من شأنھ إضفاء شرعیة دولیة على الجماعات المسلحة التي 

المسلحة،  تقاوم السلطة الشرعیة في الدولة، فالتزام الدول بعدم ارتكاب جرائم في حق ھذه الجماعات
الرافضة لسلطة الدولة، معناه إقرار المجتمع الدولي بشرعیة ھذه الجماعات الخارجة على القانون،  وقد 

 یتخذ كذریعة للتدخل الأجنبي.
 ـــــة.الخاتمـــــ

إن مسألة ازدواجیة القواعد المنظمة لطائفتي النزاعات المسلحة قد انعكست كذلك على تباین أنظمة و 
القانون الدولي الإنساني، التي انصرفت معظمھا، إن لم تكن كلھا إلى طائفة النزاعات وسائل تطبیق 

المسلحة الدولیة؛ ورغم المحاولات الجاھدة من طرف المجتمع الدولي في إقرار احترام قواعد وسلوك 
قائیة و القتال من خلال حث الأطراف على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني بتفعیلھا للآلیات الو

القمعیة التي تضمنتھا القواعد القانونیة، اتجھت نسبة التجاوزات و الأعمال الوحشیة في تزاید مضطرد، 
نظرا لضعف الآلیات أو عجزھا، و أصبح بذلك المجتمع الدولي أمام أمرین، قصور وسائل تطبیق 

من جھة، و من جھة  )24القانون الدولي الإنساني، الذي انعكست آثاره حتى على العمل الإنساني (
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أخرى، تغیر نمط النزاعات المسلحة في العشرینات الأخیرة التي غلب علیھا الطابع الداخلي و ما 
صاحبتھ من فظائع بحق الضحایا الأبریاء شكلت في واقعھا انتھاكات جسیمة لا تختلف كثیرا عن تلك 

 ذلك بموجب القانون الدولي الإنساني.المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة بسبب عدم تصنیفھا ك
إذا بدأت التفرقة بین النزاعات المسلحة الدولیة و النزاعات المسلحة غیر الدولیة تفقد أھمیتھا عندما 
أصبحت تخضع لقواعد واحدة من حیث التجریم، فقد قدم الاجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

یوغسلافیا السابقة، نموذجا فعلا في تضییق فجوة الاختلاف بین الأنظمة المطبقة على طائفتي الخاصة ل
النزاعات المسلحة، خصوصا مع تعلق بمفھوم "نظام الانتھاكات الجسیمة" والمسؤولیة الجنائیة الدولیة 

المسلحة غیر الدولیة، الفردیة، الذي امتد نطاقھما حتى بالنسبة لتلك الجرائم المرتكبة في سیاق النزاعات 
وقد رأینا جملة ذلك التطور في الجزء الأول من ھذا البحث، من خلال تحلیل تلك النقلة النوعیة في إطار 
العدالة الجنائیة الدولیة و آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني التي بادرت بھا المحكمة الجنائیة الدولیة 

منھجا مستحدثا في تفسیرھا لاتفاقیات جنیف الأربع و الخاصة لیوغسلافیا السابقة بانتھاجھا 
البروتوكولین الإضافیین لھا، واستنباط الأحكام التي ارتقت إلى مصاف القواعد العرفیة التي كانت و لا 
یزال ھدفھا الأساسي توفیر حمایة أكثر لضحایا النزاعات المسلحة، و دحض فكرة اللاعقاب، التي 

مرتكبي الانتھاكات الجسیمة و الوحشیة في حق الضحایا الأبریاء من الإفلات استطاع بسببھا الكثیر من 
من المساءلة الجزائیة، بسبب ضعف أجھزة الردع أو عجز المجتمع الدولي في فرض تدابیر قمعیة للحد 

 منھا.
صة فقد قدمت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة، على غرار المحكمة الدولیة الخا

برواندا، رغم خصوصیة الأوضاع والنزاعات المسلحة التي تعاملت معھا كلتا المحكمتین، والصعوبات 
التي واجھت عملھما، التجسید الفعلي للقضاء الدولي الجنائي المعاصر، الذي یضطلع إلیھ المجتمع 

حكمتین منذ الآن میزة الدولي منذ وقت طویل، وفي ھذا سیاق علق الأستاذ بول تافرنییھ: (... لھاتین الم
الوجود و العمل؛ وقد اتخذتا قرارات كثیرة       و ھامة... فصحیح أن ھاتین التجربتین مازالتا مخیبتین 
للآمال في كثیر من النواحي  باعتبارھما شدیدتا الجزئیة و الغموض، إلا أنھما مع ذلك ثمینتان و ملیئتان 

ور قضاء جنائي دولي أخذت بالفعل تظھر إمكانیاتھ، و بالدروس، و قد تصبحان حاسمتین بالنسبة لظھ
 ).25بالنسبة لتطبیق القانون الدولي الإنساني الذي ینبغي ألا تبقى انتھاكاتھ دون عقاب) (

كما تحقق الأمل في إرساء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، بفضل الجھود التي أدت إلى اعتماد میثاق 
، و رغبة المجتمع الدولي في تفعیلھا بعد دخولھ حیز التنفیذ في 1998لعام روما الأساسي المنشئ لھا، ا

 . 2002الفاتح من شھر یولیو 
وكما رأینا في الجزء الثاني من ھذا البحث، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة، استطاعت أن تسایر النھج 

الجسیمة      و تمدیدھا لمجال الذي انتھجتھ المحكمة الجنائیة الدولیة في تفسیرھا لنظام الانتھاكات 
المسؤولیة الجنائیة الفردیة حتى بالنسبة لتلك الجرائم المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة غیر الدولیة، 
من خلال مقاربتھا لقواعد التجریم بین طائفتي النزاعات المسلحة، رغم أن ھذا الأمر كان قد شكل أكثر 

في مؤتمر روما، أثناء انعقاد اللجنة التحضیریة الخاصة بتفسیر  الصعوبات التي واجھت الوفد المشاركة
 وثیقة أركان جرائم الحرب وأركانھا المكونة لھا.

 
 الھوامـــش:

 أنشئت خمس لجان تحقیق دولیة خاصة، ھي: 1994و  1919ففي خلال الفترة بین عامي  )1(
لجنة الأمم المتحدة لجرائم ) 2لتحدید مسؤولیات مبتدئ الحرب و تنفیذ العقوبات؛  1919لجنة عام 

) لجنة الخبراء المنشأة بموجب قرار مجلس 4؛ 1945) لجنة الشرق الأقصى 3؛ 1942الحرب عام 
) لجنة الخبراء 5للتحقیق في الجرائم المرتكبة في إقلیم یوغسلافیا السابقة؛  1992لسنة  780الأمن رقم 

لجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح الدائر ، للتحقیق في ا935المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 
 في رواندا.
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أنظر لتفصیل أكثر حول ھذه اللجان: جورجي (ھاني فتحي)، " الخبرة التاریخیة لإنشاء نظام دائم للعدالة 
الجنائیة الدولیة "، ضمن: قضایا حقوق الإنسان، إعداد مجموعة باحثین، إشراف نیفین مسعد، إصدار 

.46-9الصفحات: 1998حقوق الإنسان، دار المستقبل العربي، القاھرة، المنظمة العربیة ل  
و یرجع السبب في ذلك للتطور المتباین على جھتین، فعلى قدر ما تحقق من إنجازات على  )2(

صعید التقنین بالتطور الملحوظ الذي شھده القانون الدولي الإنساني في تنظیمھ للأعمال الحربیة و 
لدولیة للأشخاص و الأعیان أثناء المواجھات المسلحة، ظھر استفحال للأعمال تعزیزه المكثف للحمایة ا

غیر الإنسانیة و الوحشیة، الشيء الذي أثبت عدم نجاعة النظم القانونیة في تحقیق النتائج المرجوة منھا 
ة " كما خاصة ما تعلق بقمع الجرائم المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة، التي تعتبر من" الانتھاكات جسیم

 .1949عبرت عنھا اتفاقیات جنیف لعام 
، الإضافي لاتفاقیات جنیف الأربع من قبیل جرائم 1977فقد عدھّا البروتوكول الأول لسنة  )3(

 ؛الحرب
فضلت الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي، الذي اعتمدت خلالھ اتفاقیات  )4(

" لاقتناعھا   Infractions Gravesات الجسیمة استخدام اصطلاح "الانتھاك 1949جنیف الأربع لعام 
" قد یعبر عن عدة دلالات قد تختلف باختلاف وجھة نظر  Crimeبأن استعمال مصطلح " الجریمة 
 الدول في استعمال ھذا المصطلح.

 فقد جاء في التعلیق على اتفاقیات جنیف:
« L’expression elle même Infractions graves a donné lieu à d’assez longues 
discussion. La délégation de l’URSS aurait préféré l’emploi des mots Crimes 
graves ou l’expression Crimes de guerre. Si finalement la Conférence a préféré 
l’expression Infractions graves c’est parce qu’elle a estimé que, bien que de tels 
fait soient qualifié de crimes dans la législation pénale de tous les pays,  il n’en 
demeure pas moins que le mot Crime a des acceptions différentes selon les 
législations ». 
V. PICTET (J), (Ed), Commentaire I La Convention de Genève : Pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
compagne, CICR, Genève 1952, p. 417. 

: ( تعد الانتھاكات الجسیمة للاتفاقیات و ھذا اللحق 85من المادة  5فقد جاء في الفقرة  )5(
 "البروتوكول" بمثابة جرام حرب و ذلك مع عدم الإخلال بتطبیق ھذه المواثیق).

، و البروتوكول 1949نتھاكات الجسیمة" المتضمنة في اتفاقیات جنیف الأربع لعام نظام "الا )6(
الإضافي الأول و التي یمكن أن تمتد كذلك إلى انتھاكات أخرى احتوتھا قوانین و أعراف الحرب، 

من اتفاقیات جنیف الأربع، التي تشتمل على تسعة فئات من جرائم  130، 51، 50نصت علیھا المواد 
التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة، بما في ذلك التجارب  -2)؛ 4-1القتل العمد (الاتفاقیات  -1ھي: الحرب 

تعمد إحداث آلام أو أضرار أو معاناة شدیدة  -3)؛ 4-1البیولوجیة (الخاصة بعلم الحیاة) (الاتفاقیات 
أو تدمیرھا على نطاق  الاستیلاء على الممتلكات -4)؛ 4-1بالسلامة البدنیة و الصحیة (الاتفاقیات 
إجبار أسیر حرب أو شخص یتمتع بالحمایة على العمل  -5واسع لا تبرره الضرورات العسكریة؛ 

حرمان أسیر الحرب أو شخص یتمتع  - 6)؛ 4-3لصالح القوة المسلحة للدولة المعادیة (الاتفاقیات 
نفي، أو ترحیل  -7)؛ 4-3بالحمایة من حقھ في محاكمة قانونیة و عادلة وبدون تحیز (الاتفاقیات

حجز الأشخاص المحمیة بطریقة غیر  -8)؛ 4الأشخاص المحمیة بطریقة غیر مشروعة (الاتفاقیة 
 )؛4أخذ الرھائن (الاتفاقیة  -9)؛ 4مشروعة (الاتفاقیة 

ویجب أن ترتكب الأفعال، المذكورة آنفا، ضد أشخاص أو ممتلكات تتمتع بالحمایة التي كفلتھا لھا  -
 ت جنیف الأربع.اتفاقیا

 وأضاف البروتوكول الأول: -
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منھ، أنھ: ( یعد انتھاكا جسیما كل عمل عمدي أو إحجام مقصود یمس بدرجة  4فقرة  11أولا: في المادة 
بالغة بالصحة و بالسلامة البدنیة أو العقلیة لأي من الأشخاص الذین ھم قبضة طرف غیر الطرف الذین 

المنصوص علیھا في الفقرتین الأولى و الثانیة أو لا یتفق مع ینتمون إلیھ و یخالف المحظورات 
 متطلبات الفقرة الثالثة).

:( تحظر الأفعال التالیة حالا و استقبالا في أي زمان و مكان سواء ارتكبھا 75ثانیا: في المادة 
 متعمدون، مدنیون أم عسكریون:

 -1لبدنیة أو العقلیة، و بوجھ خاص: (أ) ممارسة العنف إزاء حیاة الأشخاص أو صحتھم أو سلامتھم ا
التشویھ؛ (ب) انتھاك الكرامة  -4التعذیب بشتى صوره بدنیا كان أم عقلیا؛  -3القتل؛  - 2النقل؛ 

الشخصیة و بوجھ خاص، المعاملة المھینة للإنسان و المحطة من قدره و الإكراه على الدعارة أو أیة 
(د) العقوبات الجماعیة؛ (ھـ) التھدید بارتكاب أي صورة من صور خدش الحیاء؛ (ج) أخذ الرھائن؛ 

 من الأفعال المذكورة آنفا.
الاعتداء على حیاة الأشخاص و صحتھم و سلامتھم البدنیة أو العقلیة، و على وجھ  -1 )7(

 -2الخصوص القتل و المعاملة القاسیة مثل التعذیب التشویھ، أو أي شكل من أشكال العقوبات؛ 
انتھاك الكرامة الشخصیة على وجھ  5أعمال الإرھاب؛  -4أخذ الرھائن؛  -3العقوبات الجماعیة؛ 

الخصوص، و المعاملة المھینة و المحطة من قدر الإنسان و الاغتصاب و الإجبار على الدعارة، و كل 
السلب و  -7الاستعباد (الاسترقاق) و تجارة الرقیق بكل أشكالھا؛  -6ما من شأنھ أن یخدش الحیاء؛ 

 التھدید بارتكاب أي من الأعمال السابقة. -8النھب؛ 
من البروتوكول الإضافي الثاني،  الخاص بالنزاعات المسلحة  4من المادة  2و جاءت الفقرة  -

 غیر الدولیة بنفس الصیاغة الواردة في المادة الثالثة المشتركة.
لات و "الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني: التداخ بسیوني (محمود شریف)،راجع:  )8(

مدخل في القانون الإنساني الدولي و الرقابة الدولیة على استخدام الثغرات و الغموض" ضمن: 
، تحریر محمود شریف بسیوني، إصدار المعھد الدولي للدراسات العلیا في العلوم الجنائیة، الأسلحة

 .86، الصفحة: 1999سیراكوزا، إیطالیا، 
نتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني والمعبر للا Lato sensuباعتبار أن المفھوم العام  )9(

یستغرق  Violations graves du droit international humanitaire   عنھا باللغة الفرنسیة:
الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم   Les Infractions gravesبالإضافة إلى نظام الانتھاكات الجسیمة 

 الإبادة.
 القواعد قراءة الدولیة الھیئات لدى الشائعة الممارسات من... ( :قائلة یغفیلد ز إلیزابیث  السیدة وتشرح

 إن الثاني،  والبروتوكول المشتركة 3 المادة داخل من جنیف الأول واتفاقیات للبروتوكول الجوھریة
 قعوا دائمًا تنُاسب ولا وبسیطة، قلیلة أحكامًا یضم الثاني المشتركة والبروتوكول 3 المادة من كلا

 كمعیار جنیف واتفاقیات الأول البروتوكول إلى الدولیة الھیئات لجأت ولھذا الداخلیة المُعقد؛ النزاعات
 الثاني..). الإضافي والبروتوكول المشتركة 3 لتفسیر المادة

BOURGON (S), « Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie: 
Avancées jurisprudentielles significatives » In. Un siècle de droit international  
humanitaire (Sous la direction de) Paul Tavernier et Laurence Burgorgue-
Larsen, Bruylant Editions, Bruxelles, 2001,  p. 10 ; WAGNER (N), « The 
development of the Grave breaches regime and of  Individual criminal 
responsibility by the International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia », International Review of The Red Cross, N ° 850, 2003, p. 356. 
 
(10) ABI-SAAB (R), « Humanitarian law and internal conflicts: The 
evolution of legal concern », in: Astrid J.M. Delissen and Gerard J. Tanja, 
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Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead – Essays in Honour 
of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff, Dordrecht, Netherlands 1991, p. 209. 

 أطلع على المرجع، و أخذت الصیاغة باللغة العربیة عن:
ول الزمنیة و الحدود و النزاعات: التطور التاریخي للتقسیم القانوني بین "الجدا بارتلز (روجیھ)،

، مختارات من أعداد مجلة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة"
 .10، الصفحة: 2009جینیف، مارس  873العدد  91، المجلد 2009

تدائیة تعریف النزاع المسلح غیر الدولي الذي ، أوضحت الدائرة الاب”ھارادیناج“وفي قضیة  )11(
" وكانت قد قضت  تادیتش“منذ قضیة ” السابقة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا“كانت تستخدمھ 

المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، في حكمھا في قضیة " تادیتش"  أن (... اللجوء إلى القوة 
العنف المسلح المتطاول بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة، أو المسلحة بین الدول، أو 

 في ما بین ھذه الجماعات داخل دولة " یعُد نزاعًا مسلحًا...).
ZEGVELD (L), The Accountability of Armed Opposition Groups in 
International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 33. 

 طلع على المرجع الأصلي و أخذت الترجمة إلى اللغة العربیة عن:اُ 
 .10ص: ، المرجع السابق بارتلز (روجیھ)،

فقد جاء في قرارھا الخاص بمسألة الاختصاص: ( لقد انتھینا إلى رأي مفاده أن النزاعات في  )12(
س الأمن لم یغفلوا عن یوغسلافیا السابقة لھا جانبان أحدھما دولي و الآخر داخلي، و أن أعضاء مجل

ھذین الجانبین عندما اعتمدوا النظام الأساسي للمحكمة الدولیة، و أنھم یعتزمون تمكین المحكمة الدولیة 
 .بتصرفمن سلطة الفصل فیما یقع من انتھاكات القانون الدولي الإنساني في كلا السیاقین) 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 
Prosecutor v. Dusko Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 
Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94- 1-A, 2 October 1995, § 70. 
 
(13) V. WAGNER (N), Op. Cit, p. 356. 
(14) V. BOURGON (S), « Le Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie: Avancées jurisprudentielles significatives » In. Un siècle de droit 
international humanitaire (Sous la direction de) Paul Tavernier et Laurence 
Burgorgue-Larsen, Bruylant Editions, Bruxelles, 2001,  p. 111 ; 
(15) V. WAGNER (N), Op. Cit, p. 356. 
(16) Ibidem, p. 354 and Footnote (16). 

المجلة الدولیة للصلیب "أھمیة اتفاقیات جنیف بالنسبة للعالم المعاصر"،  شیندلر (دیتریش)، )17(
 .20، الصفحة: 1999، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف،1999، مختارات من أعداد عام الأحمر

(18) BOURGON (S), Op. Cit, p. 113. 
قانون الإنساني العرفي: إسھام في فھم و احترام حكم دراسة حول ال، ھنكرتس (جون ماري) )19(

، 2005، ترجمة محسن الجمل، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة القانون في النزاع المسلح
 .5الصفحة: 

وفي ھذا السیاق صرح القاضي أنطوني كاسیس، رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  )20(
بین كیانین القانون الدولي، مما أسفر عن أن المنازعات المسلحة غیر  السابقة: (بأن تقاربا قد حدث

الدولیة أصبحت تخضع الآن، و بدرجة كبیرة، لحكم القواعد و المبادئ التي لم تكن تطبق تقلیدیا إلا 
 على النزاعات المسلحة الدولیة)



یر الدولیةالاختلاف بین النزاعات المسلحة الدولیة وغدور القضاء الجنائي الدولي في تضییق فجوة    

187 
 

GRADITZKY (T), « La responsabilité pénale individuelle pour violation du 
droit international humanitaire applicable en situation de conflit armé non 
international », RICR, N° 829, 1998,  p. 35. 

و بأسلوب التفكیر نفسھ، بما یتعارض و أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كان  )21(
كذلك: (أن تعاظم ممارسات الدول و الفتاوى  واحد على الأقل من قضاة "دائرة الاستئناف" یرى

القانونیة، سواء لدى الدول أو المنظمات الدولیة قد أدى إلى تأسیس مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة 
الفردیة عن الأعمال الواردة في المواد المتعلقة "بالانتھاكات الجسیمة" (...) حتى عند ارتكابھا في 

 مجرى نزاع مسلح غیر دولي)
كن القاضي " لي" (عضو دائرة الاستئناف) عارض، في رأیھ المستقل، فكرة وجود تطور للقانون ل

من النظام الأساسي النزاعات المسلحة غیر الدولیة، و بین أنھ إذا  3الدولي العرفي حتى تشمل المادة 
لدولیة لرواندا، لكنھ كان ھناك مثل ھذا التطور فلماذا لم یؤخذ بھ في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ا

من النظام الأساسي تغطي جمیع الجرائم غیر  3بین أنھ یتفق مع بقیة قضاة المحكمة بأن المادة 
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة. 5و  4، 2المذكورة في المواد 

صدار ، الطبعة الأولى الإالقضاء الدولي الجنائي، السید (مرشد أحمد)، الھرمزي (أحمد غازي)انظر: 
 .120، الصفحة: 2002الأول، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 

"مائة عام بعد لاھاي و خمسون عاما بعد جنیف: القانون مت (ماري جوزیھ)،  -دومستیسي )22(
، مختارات من أعداد عام المجلة الدولیة للصلیب الأحمرالدولي الإنساني في زمن الحرب الأھلیة"، 

 .72-71، الصفحتان: 1999، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، 1999
(23) « There has been a convergence of the two bodies on international law 
with the  result that internal strife is now governed to a large extent by the 
rules and principles which had traditionally only applied to international 
conflicts… ». Memorandum of 22 March 1996 to the Preparatory Committee 
for the Establishment of the International Criminal Court. 
V.STEWART (J.G), Op. Cit., p. 323. 
 
(24) « A growing practice and opinio juris, both of States and international 
organizations, has established the principle of personal criminal responsibility 
for the acts figuring in the grave breaches articles (…) even when they are 
committed in the course of an internal armed conflict. ». Tadic Jurisdiction 
Appeal, Separate Opinion of Judge Abi-Saab 
Ididem, p.323. 

ضمن "اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة: أركان جرائم الحرب"، درومان (كنوت)،  )25(
، إعداد المستشار شریف عتلم، الطبعة المحكمة الجنائیة الدولیة: الموائمات الدستوریة و التشریعیة

 .423، ص: 2004یب الأحمر بالقاھرة، القاھرة، الثانیة، بعثة اللجنة الدولیة للصل
 .445، ص: المرجع نفسھ )26(
لا شك أن السنوات الأولى من الألفیة الجدیدة كانت سنوات صعبة و غالبا مأساویة لسیر  )27(

العملیات الإنسانیة فاستقطاب العالم الذي یظھر أكثر فأكثر،  و الحرب ضد الإرھاب وتنوع الأطراف 
لنزاعات التي تعصف بالعالم أحدثت تغیرات في البیئة التي یدار فیھا العمل الفاعلة المنخرطة في ا

الإنساني، و إذ یتوافق ھذا الواقع مع مفھوم الإدارة المتكاملة للأزمات (التي تجمع بین الأدوات 
 السیاسیة و العسكریة و الإنسانیة) فإنھ یثیر مخاطر إما تتعلق بالرفض أو باستغلال الموظفین العاملین

 في الحقل الإنساني من قبل أطراف النزاع.
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